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 .الوطنية:المنازعـات المتعلقـة بأملاك  العاشر المحور

 : المعيار العضوي و الفصل في منازعات املاك الدولة.اولا

هي أن ينطوي تعريف النــزاع الإداري في الجزائر على المعيار الشكلي بحيث يكفي أن     

يكون أحـــد أطــراف النــزاع شخصياً معنويـــاً كالدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسســات 

المدنيـــة  اتمن قانــون الإجـــراء 800العموميــة ذات الطابـــع الإداري هـــذا حســب المادة 

وبمــا أن الأمــلاك الوطنيــة تتكــون من أمــلاك عامـــة وأخـــرى خاصــة فإن  والإداريــــة،

الأولى تخضـع للقاضي الإداري لأنهــا تـــؤدي وظيفـــــة من أجــــل تحقيـــق النفـــع العــــام أما 

يفة مالية وإمتلاكية يجوز التنازل الأمــلاك الخاصة فهي تخضــع للقاضي العادي كونها تؤدي وظ

 عنها للأفراد وتخضع للقانون الخاص.

فالقاعـدة العامة هي أن منازعات الأملاك الخاصة في الجزائـر تخضع لاختصاص     

المحاكـم الإداريـة كمنازعات الأمــلاك العامــة ، والاستثنـــاء هو خضوعها للمحاكـــم العاديــة 

في نص خاص،كما هو الحال في تبادل الأملاك العقاريــة عند وجـود نص صريــح 

من قانون  96وهذا ما نصت عليه المادة  بين المصالـح العمومية أو مع الخواص، اءالخاصة.سو

 الإجراءات المدنية والإداريـــة على اختصاص المحاكـم العادية.

ات لإختصاص التــام للقاضـي و عليه فالقاعــدة العامة هي خضـوع هذا النــوع من المنازعــ   

الإداري وكإستثنــاء فإن بعض النزاعـات المتعلقة بالأمــلاك الوطنية الخاصة أخضعهــا المشــرع 

لا مالك  لتيالجزائري صراحة للمحاكم العادية مثل:الإستيلاء على التركات الشاغرة أو الأملاك ا

التي نصت على ما يلي"الأمــلاك الشاغـرة  من قانــون الأملاك الوطنيــة 48لها إذ تنص المادة 

 مـن القانــون المدنـي". 773والأملاك التي لا صاحب لهــا للدولـة طبقــا للمادة 

فالمبـدأ العـام هـو أن منازعـات الدوميــن الخاص للدولــــة في الجزائــر تخضع لإختصـاص    

والإستثناء هـو خضوعهـا للمحاكـم  عـــام،القاضي الإداري مثلهــا مثل منازعـات الدوميـــن ال

 العادية عنــد وجــود تخويــل قانوني. 

 .: المنازعات المتعلقة بأملاك الدولة ثانيا

نقصد به قيــام الإدارة بتنفيذ قرارهــا الصادر بإزالة التعدي على أملاكهــا بالطريـق     

ى إذن من القضــاء،وهو مــا يسمــى بالتنفيــذ الإداري،أي أنها تنفذها بالقوة الجبرية دون حاجة إل

محـــددة على  تالمباشــر،وهــو طريــق إستثنائي لا تستطيع الإدارة أن تلجــأ إليه إلا في حالا

أن الأصـــل العام يقتضي أن تلجـأ الإدارة إلى القضاء لتحصل على حكــم  سبيــل الحصــر،ذلك

بحقوقها إذا ما رفــض الأفراد الخضوع لقراراتهــا،ومن ثم إستقـر الفقه و القضاء على أنــه لا 

 الحالتيـــن: ــدىيمكــن للإدارة أن تلجـأ إلى طريـــق التنفيذ المباشــر إلا في إح

 ذا وجد نص قانون يبيح للإدارة اتخاذ هذا الإجراء.الأولى: إ الحالة

الثانية: وهي حالة الضرورة و بمقتضاهــا أن تجد لإدارة نفسهـا أمام خطر داهم وتقتضي  الحالة

بحيث لو تريثت الإدارة إلى  أن تتدخـل فــورا للمحافظــــة على الأمـن أو السكينــة العامــة،

 يلك أخطار جسيمــة، ومن ثمة فقــد جرى القضاء الإدارصـدور حكــم القضاء لترتب على ذ

 على أنــه لا تقـــوم حالــة الضـــرورة إلا بتوافـر أربعة أركان هي:
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 أن يكون هناك خطر جسيم مفاجئ يهدد النظام و الأمن. -

 أن يكون عمل الضرورة الصادر من الإدارة هو الوسيلة الوحيدة لدفع الخطر. -

 ل لازماً حقاً فلا يزيد على أن تقتضي به الضرورة.أن يكون العم -

 أن يقوم بهذا العمل الموظف المختص فيما يقوم به من أعمال وظيفته.    -

إن القـــرار الصادر بإزالـة التعــدي الواقـع على أمـلاك الدولة هو قـــرار تتوافــر فيــه     

الإدارة الملزمـة للإدارة بنـــاء على سلطتهـــا  باعتبـــاره إفصاح عن مقومـات القـــرار الإداري،

                يكون حائـــزاً  ـيتتجــه به إلى إنشــــاء مركـــز قانونــ العامــة بمقتضى القانــون،

ً قانونـا وبباعــث مـن المصلحة العامــة حفاظا على أموالهــا من إعتــداء الغير عليها  أو ممكنـــا

 .ــق عيني عليهـــاأو كسب أي حــ

فالإزالـة هي واقعـــة ماديـــة تكشف وفقـــاً  و بالتالي يختــص القاضي الإداري بطلب إلغائـــه، 

بها، أن ثمـــة قرار إداريـا صـدر جهـة الإدارة بإزالــة التعدي الذي رأت أنه  ةللظــروف المحيط

عدي الذي يقع على أمــوال الدولـة هو من بإعتبــار أن إزالــة الت وقع على مال مملوك للدولـة،

 ــيمن القانــون المدن 970أهـم واجبات الإدارة الملــقاة على عاتقهــا و هذا ما نصت عليه المادة 

،على أنــه عند حصول التعــــدي على هذه الأمـــوال يكون للجهة صاحبة الشـــأن لجزائري ا

 سب ما تقتضيــه المصلحة العامة.إزالـــة التعــدي إداريــاً و هـــذا ح

 
 


